المعلومات الضرورية في صناعة البحث التربوي الفعال :
 هناك ضرورة للتعاون المجتمعي من أجل توفير المعلومات الضرورية في صناعة البحث  التربوي الفعال، حيث تعتبر المعلومات ضرورية وهامة في "صناعة" أي قرار تربوي فعال، ومن الملاحظ أن قسما هاما من المعلومات الضرورية في صناعة البحوث التربوية عند المستويات المختلفة متواجد في العديد من المجتمعات في شكل سلاسل من البيانات المجتمعية والمستمدة في الغالب نتيجة استقصاءات ودراسات علمية في مجالات التربية والتعليم . ومن الأمثلة على ذلك سلسلة الدراسات الخاصة بالنتائج المدرسية في استراليا: 
Australian Studies in School Performance Project.
وتقييم وحدة المردود في إنجلترا: 
Assessment of Performance Unit (APU)
والتقويم الوطني لتقديم التربية في الولايات المتحدة الأمريكية: 
National Assessment of Educational Progress.
إلى جانب الاستقصاءات التي قامت بها الرابطة الدولية لتقويم النتائج المدرسية في حوالى أربعين مجتمعاً إقليماً. 
ورغم توفر المعلومات الضرورية- في الغالب- على المستوى الوطنى، فإن (تايلر) (Tyler)(118) يرى أن كلا من الآباء والمعلمين ومديرى المدارس المسئولين في السلطات الإقليمية والمحلية والمسئولين في السلطات الوطنية (سلطات الدولة) مسئولون عن تحقيق الفعالية في البحث  التربوي. فعلى هؤلاء جميعا- كل في مستواه- أن يكونوا قادرين على تتبع جوانب العملية التعليمية ونتائجها، وأن يمتلك هؤلاء جميعاً القدرة على اتخاذ البحوث المؤثرة في تربية أبنائهم، والذين هم في حوزتهم. وهنا يظهر الاختلاف والتباين في طبيعة البحوث التي يتعين على هؤلاء الأفراد اتخاذها، كما أن طبيعة المعلومات التي يحتاجها كل هؤلاء غالبا ما تكون شديدة التباين والاختلاف فيما بينهم، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.
المعلومات الضرورية على مستوى المدرسة : 
يحتاج المعلمون والآباء وأولياء الأمور إلى جمع وتبادل معلومات حول طبيعة أنماط السلوك من معارف ومهارات وقيم، والتي يتم تعليمها وتنميتها لدى هؤلاء المتعلمين. وفي هذا الصدد يرى (كينت روس ونفيل بوستلتويت) (Ross, K. and Postlethwaite, N.T) (119)مسئولا الرابطة الدولية لتقييم المردود المدرسى أن المعلومات الضرورية الواجب توافرها على مستوى المدرسة يجب أن تتصل بالنتائج التي ينالها التلاميذ في الامتحانات، على أن يقدم كل جانب من جوانب الامتحان تقييماً لجانب سلوكى معين، وكقاعدة عامة، ينبغى اللجوء إلى سلسلة من الاختبارات والمهام لكى يمكن إصدار أحكام موثوق في صدقها ودلالتها حول هذا النمط السلوكى أو غيره، وينبغى أن نتحاشى في عرض هذه المعلومات استخدام اللغة الفنية والتربوية الصعبة الفهم، بحيث يتسنى لنا وضع برنامج عمل واضح يأخذ- عملياً- في الاعتبار نقاط القوة والضعف عند المتعلم في مجال التعلم، ويضمن إدراك الآباء وأولياء الأمور والمعلمين لطبيعة المتعلم واحتياجاته التربوية. 
وقد ذكر (كينت روس ونفيل بوستلتويت)(120) قائمة توجيهية لنوع الأسئلة التي يجب طرحها على مستوى المدرسة، فلابد للمعلم أن يتساءل عن النتائج التي نالها تلاميذه في جوانب مختلفة من المناهج الدراسية، وفي عناصر هذه المناهج الدراسية. ومن المفترض أن معرفة المعلم بهذه النتائج تمكنه من أن يتبنى عدداً من الاتجاهات المفيدة، سواءً من حيث ملامح كل تلميذ من تلاميذه، أو من حيث ملامح الصف ككل. وعلى المعلم أن يستوعب جميع هذه المعلومات ليتسنى له بعد ذلك، وبالتعاون مع الآباء، ومع زملائه من المعلمين، وضع خطة عمل لكل تلميذ وللصف بمجمله. 
ويستطيع المعلم أن يلاحظ نتائج جميع تلاميذه في جميع جوانب المناهج الدراسية، وفي ضوء تلك النتائج يستطيع المعلم إسداء النصح لتلاميذه كى يأتى أداؤهم أفضل وأكثر توازناً في جميع جوانب المناهج الدراسية، وعلى المعلم التأمل في العوامل التي ربما أعاقت فعالية التعليم في أى مجال دراسى، وربما يتساءل المعلم عن الوقت المخصص لدراسة جوانب المنهج الدراسى، ومدى كفايته، ومدى وضوح الايضاحات التي يعطيها للدروس، ومدى كفاية الجزء المخصص لأى جانب دراسى في الكتاب المدرسى، ومدى كفاية الأمثلة التطبيقية، والواجبات المنزلية، والتعقيد المفرط للمواد المستخدمة في تدريس جوانب المنهج قياساً على تلك المستخدمة في جوانب المنهج الأخرى، ومدى ابتعاد أى مادة دراسية من حيث شكل تقديمها عن مراكز اهتمام التلاميذ وبيئتهم. 
أما مدير المدرسة فهو لا يحتاج إلى تزويده بمعلومات مفصلة حول تحصيل كل متعلم على حده، ففي الأوضاع التي تكون فيها هذه المعلومات التفصيلية ضرورية وهامة، من اليسير على مدير المدرسة مراجعة المعلم المختص للحصول عليها. لكن مدير المدرسة يحتاج- في المقام الأول- إلى الوقوف على تقدم كل صف من صفوف مدرسته، كى يستطيع تخصيص الموارد المتاحة في ضوء الاحتياجات الراهنة، ومساعدة جميع صفوف مدرسته على بلوغ الأهداف التربوية المتوخاة، والتي يتم تحديدها بالتعاون مع الآباء وأولياء الأمور والمعلمين أيضا، ويحتاج مدير أى مدرسة إلى تزويده بمعلومات تدل عن النتائج النهائية التي تحرزها مدرسته مقارنة بنتائج مدارس أخرى في المنطقة المحلية المتواجدة فيها. 
ومن شأن مقارنة هذه النتائج التعرف على مدى تحقق الأهداف التربوية الأساسية التي تسعى هذه المدارس إلى تحقيقها، ومن شأن هذا النوع من المعلومات الضرورية أن يساعد في إعادة النظر في أهداف هذه المدارس، وفي ترتيب الأهمية النسبية لهذه الأهداف بحسب سلم الأولويات، وفي تركيز جهود المدرسة كلها على تحسين البيئة التعليمية وفق أساليب تتلاءم واستعدادات التلاميذ وميولهم ووسطهم العائلى. 
وينبغى تقديم هذه المعلومات على نحو يساعد مدير المدرسة في أن يحدد بدقة الفصول الدراسية التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، ويوفر بيانات أساسية تمهد لاتخاذ قرارات على مستوى المدرسة، بشأن إعادة النظر في الأهداف المرسومة وبالاطار التربوى، وتمحيصها وتعديلها عند الاقتضاء، ويجب على مدير المدرسة أن يتساءل: ما هى جوانب التعليم، والمواد الدراسية، والصفوف التي تسجل فيها مدرسته نتائج جيدة أو سيئة، بالمقارنة مع مدارس أخرى مشابهة أو مع مجمل مدارس دائرته التربوية؟ 
ومدير المدرسة- هنا- يحتاج إلى عدة نقاط للمقارنة: فيلزم مدير المدرسة مقياس "نسبى" لأداء يدله عن النتائج التي أحرزتها مدرسته بالمقارنة مع مدارس أخرى من النوع نفسه، كما يحتاج مدير المدرسة إلى مقياس "مطلق" للأداء يدله أيضاً عن جزء المنهاج المقرر الذى استوعبه التلاميذ على نحو جيد. وتقدير الأداء النسبى يساعد مدير المدرسة على أن يقرب نتائج المدرسة المعنية من نتائج مدارس أخرى مشابهة من النظام المدرسى عينه. والمقصود بعبارة مدارس مشابهة هنا أنها مدارس تستقبل تلاميذ منتمين إلى بيئة اجتماعية واقتصادية مماثلة، ومزودة بعاملين وتجهيزات من مستوى متقارب، وتدرس نفس المناهج. 
ولعقد المقارنات بين هذه المدارس، يمكن لمدير المدرسة استخدام متغيرات تصنيف تسمح بتجميع التلاميذ بحسب فئات واسعة مثل النوع والأصل الاجتماعى والاقتصادى والسنة الدراسية والعمر .. الخ. والمقارنة مع مدارس مشابهة مفيدة جدا لمدير المدرسة، إذ تسمح له بكشف وتعيين الطرائق التي ساعدت المدارس في أن تكون الأكثر فعالية من مدرسته، وإبراز بيئتها التعليمية. أما "الأداء المطلق" فيمكن قياسه بواسطة جدول موضوع مسبقاً للنتائج، يحدد عدة درجات أو مستويات للمردود المدرسى على صعيد المدرسة، فإذا كان (75%) من تلاميذ صف- مثلا- أو أكثر، متمكنين من أحد جوانب مادة دراسية معينة، نعتبر أن مردود المدرسة جيد، وإذا كانت النسبة المئوية تقع بين (50%، 75%) اعتبرنا المردود متوسطاً. أما إذا هبطت النسبة إلى دون (50%) فيكون المردود سيئا. 
وكل من هذه المستويات الثلاثة للنتائج يدفع مدير المدرسة إلى اتخاذ هذه أو تلك من التدابير الملائمة.. فالنتائج السيئة مثلا تستلزم إعادة توزيع موارد المدرسة وجهودها بهدف تحسين عملية التعلم، على حين أن النتائج الجيدة قد تحمل مدير المدرسة على الاكتفاء بنقل هذه المعلومة الإيجابية إلى التلاميذ والمعلمين، مصحوبة بتشجيعهم على المثابرة. وإذا لاحظ مدير المدرسة أن نتائج مدرسته سيئة بالمقارنة مع نتائج مدارس مشابهة، ومع سائر مدارس النظام التعليمى، فهذا الوضع يسوغ له القيام بفحص جديد لمنهاج هذه المادة الدراسية في مدرسته، بهدف تحسين نتائج تلاميذه. وفي هذا المجال يكون من المفيد جداً لهذا المدير البدء بزيارة بعض المدارس المشابهة والسعى إلى تحديد أى من عناصر  المنهاج تبدو أنها تحقق فعالية أكبر في التعليم، كما يمكن لمدير المدرسة القيام بدراسة مفصلة للبيئة التعليمية ولأماكن التعلم المتاحة للإناث في مدرسته إذا ما ظهرت فوارق بين الذكور والإناث في التحصيل الدراسى في مادة دراسية أو منهج مدرسى ما. كما يتعين على مدير المدرسة التصدى لمشكلات نقص التجهيزات المدرسية في مدرسته(121).
كما يجب على مدير المدرسة الاهتمام بوضع جدول يتضمن النسب المئوية لتلاميذ مدرسته المتمكنين من المعارف والمهارات في مختلف جوانب المناهج الدراسية. ويستطيع مدير المدرسة تحليل أداء مدرسته بواسطة تصنيف مطلق مثل- "جيد" و "متوسط" و "ضعيف"، ويستطيع مدير المدرسة- بالتعاون مع المعلمين- تحديد مستويات التمكن من المنهاج، بالنسب المئوية المناظرة للدرجات الخام لتلاميذ مدرسته.
المعلومات الضرورية على مستوى الدوائر التربوية المحلية : 
لا يحتاج المسئول بالدوائر التربوية المحلية إلى معلومات مفصلة كتلك التي يحتاجها مديرو المدارس لأنه بعيد جداً عن نشاط المدارس اليومى، وعن المسئوليات التي يضطلع بها يوميا الآباء وأولياء الأمور والمعلمين ومديرو المدارس. والدور الأرحب الذى يعود الىهؤلاء المسئولين
بالدوائر التربوية المحلية- سواء أكانوا إداريين منسقين، أو مستشارين تربويين- يقتضى ألا يتخذوا قرارا إلا بعد أن تثبت لهم المعلومات المتاحة بما لا يقبل الشكل وجود مشكلات خطيرة تسوغ أن يخصصوا لها جزءاً كبيراً من وقتهم ومن موارد دائرتهم التربوية، ويجب أن تقدم هذه المعلومات على نحو يساعد الدوائر التربوية المحلية في إدراك المشكلات المطروحة والإمكانات المتاحة، بحيث يزود مديرو المدارس والمعلمون بالإعداد والتدريب والمعارف المتخصصة المطلوبة التي تسمح لهم بتحديد أهداف المؤسسة التعليمية وتقييمها بأنفسهم، ومن ثم يتبنى طرائق أصلح في تحسين أداء المدرسة التعليمى في ضوء نتائج التقييم. 
وهذا النوع من المعلومات ينبغى إكماله دورياً بتقييم مستقل في تقدم المتعلمين الدراسى، قياسا على الأهداف المتفق عليها للمؤسسة التعليمية وللدائرة التربوية المحلية. ويقوم هذا التقويم الدورى على إخضاع عينة من الأهداف المرسومة لعملية "تدقيق" و "مراجعة"، حتى إذا لوحظ وجود تناقض هام بين المعلومات المتوافرة لدى الدائرة التربوية المحلية، يعمد إلى إجراء بحوث أكثر تفصيلا. 
	وينبغى القيام بهذا النوع من التدقيق أو المراجعة بعناية فائقة، ذلك لأن التقييم الجيد لمؤسسة تعليمية ما يفترض تعاوناً تاماً بين المتعلمين والمعلمين والآباء وأولياء الأمور ومدير المدرسة. 
	ولا يتحقق مثل هذا التعاون عادة إلا إذا كانت عملية جمع المعلومات لا تستنفد سوى جزء ضئيل من وقت المتعلمين، ولا تعكر سير المنهاج المدرسى، ولا تستلزم اعتمادات هامة، في الوقت الذى تعطى فيه نتائج موثوقة وصالحة ومفيدة، ولذا ينبغى أن تهتم سلطات الدوائر التربوية بتوزيع موارد الدوائر توزيعاً عادلاً ورشيداً بحيث تتاح لجميع المدارس الواقعة ضمن نطاقها إمكانية ضمان الشروط المثلى للتعليم ، وفي بعض الحالات تتمثل هذه الموارد بعاملين ومنشآت وتجهيزات ومعدات، بينما تكون في حالات أخرى "موارد" معنوية مثل المعلومات والأفكار التي تحسن من المردود التربوى دون أن تستلزم استثمارات مالية ضخمة، فتقاسم المواد التعليمية التي أعدها المعلمون على مستوى الدائرة ككل، والتي أثبتت قدرتها على تحسين عملية التعلم، يشكل مثالاً جيداً على طريقة توزيع هذا النوع من الموارد. 	والسلطات المحلية يجب أن تسعى إلى معرفة النتائج الإجمالية لكل مدرسة في كافة المناهج الدراسية، ويجوز للسلطات المحلية أن تبحث- في ضوء النتائج الإجمالية عن دلالات لهذه النتائج بما يعين الدائرة على تخصيص مواردها في ضوء هذه النتائج، ويجب على السلطات المحلية دراسة نقاط القوة والضعف في كل مدرسة من مدارس دائرتها، ومدى التمايز بين بيئات التلاميذ، وبين المنشآت، والمعدات المتاحة للمدارس، وبين المناهج. 
	وعندما تًظهر نتائج المدارس تباينات ومفارقات مهمة، فإنه يجدر بإداريى الدوائر التربوية التمحيص والدراسة والبحث لدى مصادر محلية عن معلومات إضافية حول خصوصيات مدارس كل مجموعة. ففي أندونيسيا- مثلاً- لوحظ في السبعينات أن النتائج التي حققها التلاميذ في تحصيل اللغة الإنجليزية في بعض مدارس ولاية (بالى) كانت أعلى بكثير من تلك التي كان يمكن توقعها من خيرة تلاميذ هذه الولاية، وقد تبين بعد التمحيص والدراسة أن تلك المدارس كانت تقع على مقربة من ملاعب للجولف كان يتردد عليها سياح ناطقون الإنجليزية، ومن ثم فقد مكث هؤلاء التلاميذ ساعات طويلة في التحدث بالإنجليزية في الوقت الذى كانوا يخدمون فيه اللاعبين وغيرهم من السياح الذين يتحدثون الإنجليزية(122).
المعلومات الضرورية على مستوى السلطات الوطنية : 
تحتاج السلطات الوطنية إلى معلومات أقل تفصيلا بكثير من تلك التي تحتاجها السلطات بالدوائر التربوية المحلية، فهى لا تعنى بالمتعلمين، وبالصفوف الدراسية في حد ذاتها، وليس عليها قط أن تهتم بشئون مدرسة أو مجموعة صغيرة من المدارس، بل أن دورها يقوم على اتخاذ قرارات في السياسة العامة تتناول مسألة الربط بين التوجيهات المتضمنة في القوانين والتشريعات التي أصدرتها الحكومات الماضية والحاضرة، وبين الخطط والموارد الضرورية من أجل وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ، وهذه البحوث تشمل مجمل النظام التعليمى، أو قطاعات واسعة منه. 
ونظراً إلى الكلفة المرتفعة للإصلاحات التي تتناول النظام التربوي ككل، فإن هذه البحوث يفترض أن تجمع على هذا المستوى، كمية ضخمة من المعلومات الدقيقة حول
المتعلمين والمدارس على حد سواء، ويتعين على المسئول الوطنى أن يختار المؤشرات الأساسية الواجب استخدامها لتقييم مردود الجهاز التربوى. ففي الماضى لجأ عدد كبير من البلدان إلى مؤشرات إجمالية تقريبية للمردود مرتبطة بمعدلات القيد والنجاح في امتحانات نهاية العام الدراسى، ولكن الاهتمام ينصب- منذ بعض الوقت- على مؤشرات بالغة الدقة مرتبطة- على الأخص- بمعدلات المواظبة، وبمعدلات الاحتفاظ بالمعلومات، وبمستويات التلاميذ المهارية، وبمشكلات النظام والانضباط(123).
وينبغى أن تُقدم هذه المعلومات الضرورية على نحو يمكن السلطات الوطنية من أن تحدد تطور قدرة النظام المدرسى في الأمد الطويل على مساعدة المتعلمين في التقدم لبلوغ درجة عالية من النمو البدنى والاجتماعى والمعرفي. والاتجاهات التي تم كشفها قد تستلزم أحياناً التدخل من أجل معالجة مشكلة مستجدة، تتمثل في عجز المتعلمين عن التمكن من جزء معين من أجزاء المنهاج، وفي حالات أخرى يتناول التدخل المنهاج كله، بعد أن يرتأى أنه من الضرورى إعادة النظر فيه وإعادة بناءه في ضوء أبحاث حديثة، وفي ضوء وضع اجتماعى واقتصادى جديد. 
وفي معظم النظم الاجتماعية تستند البحوث في تلك المجالات إلى بيانات مقارنة تتناول مختلف المجموعات الديموجرافية في المجتمع، ولذا ينبغى توزيع المعلومات المجمعة على مستوى النظام تبعا لمتغيرات مثل: النوع، والمستوى الاجتماعى والاقتصادى.. وغيرها من المتغيرات، وينبغى أن تهتم السلطات الوطنية بدراسة بنية أداء التلاميذ في مجمل المجتمع، في ضوء مؤشرات التمايز الجغرافي. 
ومن مؤشرات التمايز الجغرافي وضع المنطقة المحلية، وموقع المدرسة في منطقة حضرية أو ريفية. ويمكن وضع جدول مناظر لدراسة المتغيرات الجغرافية، تقدم فيه نتائج التلاميذ تبعا لعدة تصنيفات للمتغيرات المرتبطة بالوضع الاجتماعى والاقتصادى، ومثل هذه التصنيفات تمد مسئولى السلطات الوطنية بمعلومات ضرورية تساعد على صياغة استراتيجيات طويلة الأمد للتخطيط التربوى(124).
وهكذا يعتبر الهدف الرئيسى من توضيح خريطة الطريق في هذا الموضوع هو توجيه نظر المهتمين بصناعة البحث التربوي نحو الحقيقة الهامة التي تميز فعالية هذا البحث  التربوي عندما يتخذ في ضوء شراكه وفي عدة مستويات: مدرسية، ومحلية، وعلى المستوى الوطنى. ولتحقيق هذا الهدف ينبغى توفير منظومة من المعلومات الضرورية في صناعة هذا البحث  التربوي الفعال. وينبغى أن تكون هذه المنظومة مفتوحة ومتفاعلة في تنظيماتها وفي مستوياتها المتعددة. 
ونعنى هنا بمنظومة المعلومات الضرورية في صناعة البحث  التربوي الفعال بأنها نظام يشمل كافة المعلومات والعناصر والمكونات التي تهيئ تحقيق الفعالية في أى قرار تربوى، ومنظومة المعلومات الضرورية تتشابك في علاقات بحيث لا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر، إذ يؤثر كل منها في الآخر، وفي صناعة البحث  التربوي الفعال. 
وإيضاحاً لذلك يمكن القول بأن منظومة المعلومات الضرورية في صناعة البحث  التربوي الفعال تقسم إلى عدة مستويات: معلومات ضرورية يجب توافرها داخل جدران المدرسة، ومعلومات ضرورية يجب توافرها لدى السلطات المحلية، إلى جانب معلومات ضرورية يجب توافرها على المستوى الوطنى. وعند اتخاذ أى قرار تربوى، ولضمان فعاليته في أى مؤسسة تعليمية ينبغى الاستفادة بهذه المعلومات الضرورية وفي كافة مستوياتها التنظيمية. 
فعلى مستوى المعلمين وأولياء الأمور، ومن خلال المشاركة في صناعة البحث  التربوي الفعال، يشعر المعلمون بإشباع حاجاتهم إلى الانتماء وزيادة الرضا الوظيفي، وبأنهم أعضاء ذو فعالية في العملية التربوية. وتؤدى مشاركة المعلمين وأولياء الأمور في صناعة البحوث التربوية إلى زيادة فرص التعاون بين كافة أطراف العملية التعليمية، وزيادة الفهم المتبادل، وتيسير فرص التنسيق بينهم، وكذلك تنمية روح التعاون بين جميع هذه الأطراف، ومن هنا تنشأ الدعوة إلى ضرورة إشراك الآباء وأولياء الأمور في صناعة أى قرار تربوى بشأن تربية أبنائهم. 
ويمكن للآباء وأولياء الأمور والمعلمين المشاركة في صناعة البحث ات التربوية في مجالات:
1. العلاقة بين المدرسة والمنزل وتدعيم الأسرة للأنشطة التعليمية في المدرسة.
1. طبيعة أنماط السلوك المرغوب اكتسابها من معارف، وقيم ومهارات. 
1. التحصيل الدراسى في جوانب المناهج المختلفة والعوامل المساعدة على تجويده. 
1. فعالية التعلم ومعوقاته. 
ويجب أن تتوافر هذه المعلومات الضرورية في المجالات السابقة داخل جدران المدرسة، وفي ضوء السياق المدرسى (الوضع الاجتماعى والاقتصادى والثقافي والخصائص الجغرافية والمناخية وكافة ظروف المجتمع المحلى). 
وعلى مستوى مديرى المدارس تنظم المعلومات الضرورية- في ضوء عناصر السياق المدرسى، وداخل جدران المدرسة- في عدة مجالات أهمها: 
1. تحديد مستويات التمكن من المناهج الدراسية. 
1. تحليل أداء المدرسة لدورها التربوى. 
1. مدى تقدم كل صف دراسى. 
1. مدى تحقق الأهداف التربوية في المدرسة. 
1. ظروف البيئة المحلية. 
1. التجهيزات المدرسية. 
وعلى مستوى السلطات المحلية، يجب توفير معلومات ضرورية في صناعة البحث  التربوي الفعال في المجالات التالية: 
1. إنشاء المدارس وتجهيزها وإدارتها. 
1. مواعيد الدراسة والعطلات. 
1. تنفيذ المناهج والامتحانات وتوفير الكتب الدراسية. 
1. وسائل تقويم الطلاب والمؤسسات التعليمية.
1. إجراء البحوث ومراجعة الأهداف التربوية.
1. إنتاجية المؤسسات التعليمية. 
1. بيئات التلاميذ. 
1. شئون المعلمين، ومديرى المدارس، ومناهج التدريب أثناء الخدمة. 
وعلى المستوى الوطنى (المركزى)، فإن منظومة المعلومات الضرورية في صناعة البحث  التربوي الفعال يجب أن تشمل المجالات التالية: 
1. اقتراح السياسة العامة، والقوانين، واللوائح، والتشريعات الخاصة بالتعليم. 
1. تغيير المناهج الدراسية. 
1. استراتيجيات التخطيط التربوى.
1. تقييم مردود الجهاز التربوى. 
1. الأجور والمبانى المدرسية. 
هذا، ويجب النظر إلى منظومة المعلومات الضرورية في صناعة البحث  التربوي الفعال على المستويين: المحلى والوطنى، في ضوء عدة اعتبارات أهمها: ظروف المجتمع المحلية، والقومية والعالمية.
وتعتبر منظومة المعلومات الضرورية في صناعة البحث  التربوي الفعال، والسابق الإشارة إليها في مستوياتها السابقة، منظومة مفتوحة ومتفاعلة في علاقات متبادلة في كافة مجالاتها السابقة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب أن تتفاعل هذه المنظومة وتنفتح مع السياق المدرسى، والذى يعنى الوضع الاجتماعى، والاقتصادى لأسر المتعلمين، والخصائص الجغرافية والمناخية للمجتمعات المحلية، إلى جانب ظروف المجتمع المحلية والقومية والعالمية. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن فعالية أى قرار تربوى ينبغى أن تتم في إطار أن التعليم عملية فرعية ضمن إطار أكبر من العمليات الاجتماعية، وتؤثر في المجتمع وتتأثر به، وبهذا يجب أن يكون هناك نوع من التكامل بين البحوث التربوية، والقرارات والأحداث الاجتماعية بما يتناسب مع معدلات التغير الاجتماعى والاقتصادى والثقافي في المجتمع. 
ومن الناحية المنطقية يمكن القول: بأن البحوث التربوية تعكس ظروف التركيبية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع، والقرار التربوى بما يتضمنه من تطوير المناهج والأنشطة التعليمية وتفاعلات المتعلمين يهدف- في عمومة- إلى تأكيد مفاهيم وأوضاع اجتماعية وثقافية تتصل بنظام الحياة السائدة في المجتمع. 
وهنا يجب التنويه بأن هناك عدة اعتبارات لابد وأن تأخذها سلطات اتخاذ البحث  التربوي في الاعتبار قبل القطع في الفعالية التربوية لهذا البحث . ومن هذه الاعتبارات: السياق الذى تعمل فيه مؤسسات التربية والتعليم، وبعبارة أخرى فإن ناتج أى مؤسسة تعليمية- مقاسا بكمية المعارف التي اكتسبها الطلاب- ينبغى أن ينظر إليه في ضوء نوعية الأفراد المقبولين فيها، وفي ضوء البيئة التعليمية مستندين- في صورة احصاء- إلى متوسط نتائج الطلاب، فإن العديد من المؤسسات التعليمية التي تقوم في الواقع بعمل ممتاز، وفي ظل ظروف معينة، ستعتبر غير ناجحة، والعكس صحيح أيضا. ولنأخذ مثلا حالة مدرسة صفوفها مكتظة ومبانيها غير ملائمة، مدرسة تفتقر إلى الكتب المدرسية، وتقع في منطقة نائية، لا تتوفر فيها للتلاميذ فرص عديدة للتثقيف الذاتى، فضلا عن أن عدداً كبيراً من هؤلاء التلاميذ ينتمون إلى أسر أمية فقيرة جداً، فمن الاجحاف أن تحكم على هذه المدرسة بالقصور وعدم الفعالية لمجرد تدن بسيط في نتائج تلاميذها في القراءة أو الكتابة بالنسبة إلى المتوسط الوطنى العام. والحق أن مردود هذه المدرسة في ظل هذا السياق غير المواتى، لعله يستحق أن يعتبر مردوداً طيباً. 
ولهذا أوصى بعض رواد التربية في هذا المجال  بضرورة تحليل السياق المدرسى بواسطة فئتين رئيسيتين من المتغيرات، تنعتان أحيانا بـ "باللينة" و "الصلبة". فالمتغيرات الصلبة هى تلك التي تؤثر في نتائج الدراسة دون أن يكون لإداريى الجهاز التربوى تأثير مباشر عليها. على الأقل في الأمد القصير، ومثال على ذلك: الوضع الاجتماعى والاقتصادى لأسر التلاميذ، والخصائص المناخية والجغرافية للمنطقة التي تقع المدرسة ضمنها، ودرجة عزلتها بالنسبة إلى سائر المرافق التربوية والثقافية. أما المتغيرات اللينة فهى تلك التي تؤثر في نتائج الدراسة، ويكون في مقدور أصحاب البحث  التحكم بها في الأجل القصير، ومن هذه المتغيرات: توفير الكتب المدرسية، ومناهج التدريب للمعلمين أثناء الخدمة، والأعمال الشخصية التي تفرض على التلاميذ، وتزويد المدارس بالعاملين، وأجور المدرسين، والمبانى المدرسية. . الخ. 
ونظراً إلى عجز سلطات اتخاذ البحث  التربوي عن أن تؤثر في الأمد القصير في المتغيرات الصلبة، فإنها ستعمد- على الأرجح- إلى طرح تساؤلات منها: ما هى الاختلافات في إنتاجية المدارس، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الصلبة وتأثير المتغيرات اللينة؟، ومن بين المتغيرات اللينة: ما هى تلك التي لها أهمية أكبر عند السعى إلى مساعدة المدارس القاصرة على تحسين مستوى أدائها؟ 
وفي هذا الصدد يمكن إجراء تحليل انحدارى ما بين المدارس، مستخدمين المتغيرات الصلبة كمعطيات ثابتة، ومتوسطات علامات التلاميذ كمعيار متغير، ومعادلة الانحدار التي يتم الحصول عليها يمكن استخدامها لوضع مؤشر لناتج المدرسة "منقح" إحصائيا في ضوء السياق الذى تعمل ضمنه، مثلما يتبين من المتغيرات الصلبة. وتجدر الملاحظة هنا أن تنقيح العلامات على نحو مقبول إحصائيا يطرح بعض المشكلات، ويقتضى إجراؤه بتركيز وعناية فائقة .
وهذا المؤشر المنقح للناتج يجعل العلامة المتبقية للمدرسة، محسوبة عن طريق حسم العلامات المتوقعة انطلاقا من معادلة الانحدار، من متوسطات العلامات الفعلية للطلاب. فإذا جاءت العلامة المتبقية إيجابية بشكل ملحوظ، كان ذلك دليلاً على نجاح المدرسة وفعاليتها لأنها تكون قد حققت في الواقع نتائج "أفضل" مما هو "متوقع" في ظل المتغيرات الصلبة. أما إذا جاءت هذه العلامة سلبية، فمعنى ذلك أن المدرسة قاصرة وغير ناجحة لأنها تكون قد حققت نتائج "دون المتوقع" في ظل المتغيرات الصلبة .
وبعد إجراء مثل هذه التحليلات الرياضية، يمكن عقد مقارنات بين عينة من المدارس الناجحة جداً (التي يحقق تلاميذها نتائج أفضل بكثير مما هو متوقع مع الأخذ في الاعتبار العوامل الصلبة)، وعينة من المدارس غير الناجحة جدا (والتي يحقق تلاميذها نتائج أقل مما هو متوقع، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الصلبة) من أجل تحديد التباينات التي تفرق بينها لجهة المتغيرات اللينة. وتساعد المقارنة بين هاتين المجموعتين من المدارس في صناعة أى قرار تربوى فعال في هذا المجال. 
ومنظومة المعلومات الضرورية المقترحة هنا توفر احتياجات لمستويات البحث  المختلفة في النظم التعليمية، فعلى المستويات الإدارية يمكن جمع المعلومات الملائمة من أجل المساعدة في عملية بناء البحوث التربوية الفعالة، وعمليات جمع المعلومات الضرورية التي يقوم بها المعلمون ومديرو المدارس بصورة منتظمة في مؤسساتهم التعليمية يمكن- في حالات كثيرة- أن تنسق على مستوى مجموعة من المدارس، بحيث توفر أيضا معلومات تهم السلطات المركزية للدولة، كذلك يمكن عن طريق جمع بعض البيانات الإضافية تقديم نتائج الاستقصاءات واسعة النطاق حول المردود بشكل مفيد للسلطات الوطنية في الدولة وللمديرين وللمعلمين ولمديرى المدارس على حدٍ سواء. 
وهكذا.. فإن أطراف العملية التعليمية مدعون لشراكة فعالة في صناعة البحث  التربوي المطلوب هو تعاون كافة الأطراف من معلمين وأولياء أمور ومديرى المدارس، والمسئولين بالسلطات المحلية والوطنية بما، يسهم في اتخاذ قرارات تربوية أكثر فعالية من تلك التي يستطيع إقرارها مستوى معين منفصل عن بقية المستويات، فتبادل الأفكار والمعلومات فيما بين كافة المستويات يوفر منظومة معلومات ضرورية في صناعة أى قرار تربوى فعال. ومن البديهى أن كثرة المعلومات تسهم في صناعة البحث  التربوي الفعال، ومن البديهي أن تؤدى هذه المشاركة في اتخاذ البحث  التربوي إلى زيادة الالتزام بين أفراد كافة المستويات، وزيادة حماسهم لتنفيذ هذا البحث . 
ومن ثم فخارطة الطريق في نمط الشراكة المجتمعية في هذا المجال هو إشراك كل من المعلمين والآباء وأولياء الأمور، ومديري المدارس في "صناعة" البحث  التربوي، فإشراك هؤلاء في صناعة أى قرار يرفع الروح المعنوية لهم، ويشعرهم بأهميتهم في تحقيق الفعالية في العملية التربوية، ويحفز الهمم ويعلى من شأنها في العطاء العلمى. 
وإلحاقاً بالتوصية السابقة، يجب العمل على تدريب المعلمين، ومديرى المدارس على كيفية "صناعة" البحث  التربوي الفعال في المجالات المحددة والسابق الإشارة إليها، ويجب تدريبهم على كيفية جمع المعلومات الضرورية اللازمة لصناعة البحث  التربوي، ويجب تدريب هؤلاء على المعارف المتخصصة والمطلوبة، والتي تساعدهم في تحديد أهداف مؤسساتهم
التعليمية، وتقييمها بأنفسهم، ومن ثم يتبنى هؤلاء المعلمون وغيرهم من أطراف العملية التعليمية طرائق لتحسين أداء المدرسة التعليمى. 
ونقترح هنا بناء منظومة للمعلومات الضرورية يُرجع إليها في "صناعة" أى بحث  تربوي، ويتم بناء هذه المنظومة في أربعة مستويات: 
المستوى الأول: 
وفيه يتم جمع معلومات عن المدرسة والمنزل وأنماط سلوك المتعلمين، ومدى تقدم تحصيلهم الدراسى، ومدى فعالية التعليم وأهم معوقاته. 



المستوى الثانى: 
وفيه يتم جمع معلومات عن مستوى تمكن المتعلمين من المناهج الدراسية، وتحليل أداء دور المدرسة التربوى، ومدى تقدم كل صف دراسى، ومدى تحقق الأهداف التربوية في المدرسة، ومعلومات عن ظروف البيئة المحلية، ومعلومات عن التجهيزات المدرسية. 
المستوى الثالث: 
وفيه يتم جمع معلومات عن إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس، ومواعيد الدراسة والعطلات، وتنفيذ المناهج والامتحانات، ومعلومات عن الكتب الدراسية، ومدى توافرها، ووسائل تقويم الطلاب، ووسائل تقويم المؤسسات التعليمية، إلى جانب توافر معلومات عن البحوث ومراجعة الأهداف التربوية، ومعلومات عن إنتاجية المؤسسات التعليمية، وبيئات التلاميذ، وشئون المعلمين ومديرى المدارس، ومعلومات عن مناهج التدريب أثناء الخدمة. 
المستوى الرابع: 
وفيه يتم جمع معلومات عن السياسة التعليمية العامة، والقوانين، واللوائح والتشريعات الخاصة بالتعليم، ومعلومات عن المناهج الدراسية ومراحل تغييرها، ومعلومات عن استراتيجيات التخطيط التربوى، وتقييم مردود الجهاز التربوى، إلى جانب معلومات عن المبانى الدراسية، وأجور العاملين بالحقل التربوى. 
ويا حبذا لو تم ربط هذه المعلومات الضرورية بقنوات اتصال لكى تؤدى دوراً رائداً في "صناعة" أى قرار تربوى، ويا حبذا لو تم جمع هذه المعلومات الضرورية بالطرق العلمية
المتعارف عليها منهجيا، ويا حبذا لو تم التحقق من صلاحية هذه المعلومات، ومدى ثباتها وصدقها بالطرق المنهجية المتعارف عليها في منهجية البحث العلمى.
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